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المستخلص 

أن القانون المدني ينظم العلاقات القانونية ما بين الأشــخاص بشــكل عام ، و يعكس 
حاجــة الافــراد والمجتمــع علــى حــد ســواء ، وفــي ظــل التطــور الحاصــل فــي مجــال العلاقــات 
القانونيــة وتأثــر القانــون المدنــي الفرنســي بالمتغيــرات التشــريعية المتعلقــة بالــدول المجــاورة لــه  
ورغبــةً  منــه فــي توحيــد قانونــه مــع قوانييــن دول الاتحــاد الأوربــي ، فقــد اتجــه الــى تعديــل بعــض 
الاحــكام المتعلقــة بالعقــود وتنظيمهــا القانونــي ممــا احــدث ثــورة فــي مجــال البحــوث والدراســات 
القانونيــة بالتالــي لابــد مــن بيــان ابــرز معالــم التغييــر التشــريعي فضــلًا  عــن بيــان المبــررات 
والأســباب التــي دعــت المشــرع الفرنســي لتبنــي هــذه التعديــلات ، و البحــث عــن أهــم أوجــه 
التعديــلات التشــريعية التــي طالــت احــكام العقــود مقارنتــاً مــع موقــف المشــرع العراقــي مــن خــلال 
طــرح تســاؤلات وبيــان الإيجابيــات والســلبيات لهــذا التعديــل ، فضــلًا عــن دراســة مــدى نجاعــت 

هــذه التعديــلات التشــريعية علــى مســتوى الســاحة الفرنســية والعربيــة ومنهــا بلدنــا العــراق . 

Abstract

the civil law regulates legal relations between people in general, and reflects 
the needs of individuals and society alike, and in light of the development taking 
place in the field of legal relations and the impact of the French civil law on 
legislative changes related to its neighboring countries and a desire to unify its 
law with the laws of countries The European Union has tended to amend some 
provisions related to contracts and their legal organization, which revolutionized 
the field of legal research and studies. Therefore, the most prominent features of 
the legislative change must be clarified, as well as the justifications and reasons 
that prompted the French legislator to adopt these amendments. And the search 
for the most important aspects of the legislative amendments that affected the 
provisions of contracts in comparison with the position of the Iraqi legislator by 
asking questions and clarifying the pros and cons of this amendment, as well as 
studying the extent of the efficacy of these legislations at the level of the French 
and Arab arena, including our country, Iraq.
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المقدمة

مــن المعلــوم ان التشــريع بشــكل عــام يصــدر لمعالجــة وحــل إشــكاليات قانونيــة او فــراغ 
او غمــوض تشــريعي معيــن ، وفــي ظــل العصــر الحالــي الــذي يشــهد تغييــراً متواصــلًا ومســتمراً 
فــي مجــال الاتصــال والتواصــل والتعاقــد بمختلــف الوســائل الالكترونيــة والتقليديــة ، خاصــةً 
فــي ظــل انفتــاح الحــدود الجغرافيــة وامتــداد التعاقــد عبــر الحــدود ولمســافات بعيــدة ، ونظــراً 
لان القانــون المدنــي هــو القانــون الخــاص بتنظيــم العلاقــات القانونيــة بيــن الافــراد والمجتمــع ، 
فأتجــه التشــريع الفرنســي الــى تقنيــن غالبيــة الاحــكام التــي كانــت بمثابــة ســوابق قضائيــة تأثــراً 
بالاتجاهــات الحديثــة فــي تنظيــم العلاقــات المدنيــة ، وتأثــراً منــه بقوانييــن الــدول المجــاورة ، 
ورغبــةً منــه ببقــاء العقــود صالحــة للتعامــل وايفــاء أطرافهــا بالالتزاماتهــم أطــول فتــرة ممكنــه 
حفاظــاً علــى العدالــة التعاقديــة لذلــك تــم تعديــل القانــون المدنــي الفرنســي بالمرســوم الجمهــوري 
الصــادر فــي 10 مــارس عــام 2016 والــذ تنــاول جوانــب عديــدة فــي مجــال تنظيــم العقــود 
والالتزامــات القانونيــة ، لذلــك كان لابــد مــن تنــاول الموقــف القانونــي والقضائــي لهــذه التعديلات 
، فضــلًا عــن بيــان اهــم أوجــه هــذه التعديــلات والاليــة القانونيــة المتبعــة لتطبيــق هــذه التعديــلات 
، مــن خــلال عرضهــا وبيــان إيجابياتهــا وســلبيتها فــي الواقــع القانونــي الفرنســي والعراقــي مــن 

خــلال طــرح موقــف المشــرع العراقــي ايضــاً وذلــك علــى النحــو الآتــي : 
أولًا: أهمية موضوع البحث 

للتنظيــم القانونــي للعقــود فــي ظــل التعديــل التشــريعي الفرنســي أهميــة مــن الناحيتيــن 
العلميــة والعمليــة ، فمــن الناحيــة العلميــة تعــد التعديــلات التشــريعية مجــل جــدل فقهــي واســع 
وذلك بالتحليل والدراســة للبحث عن المبررات والآلية والأســباب التي دعت المشــرع الفرنســي 
لمثــل هــذا التعديــل ، امــا أهميتــه مــن الناحيــة العمليــة فتحــدد بدراســة اهــم أوجــه هــذا التعديــل 
وآليــة عملهــا مــن شــأنها ان تنهــض بالواقــع الاســتثماري والاقتصــادي ، فضــلًا عــن دراســة 
مــدى نجاعــت هــذه التعديــلات علــى ارض الواقــع وقياســاً لهــا مــع موقــف المشــرع العراقــي فــي 

القانــون المدنــي .

ثانياً: إشكالية موضوع البحث 
تتحــد إشــكالية موضــوع البحــث حــول المبــررات القانونيــة التــي دعــت المشــرع الفرنســي 
لهــذا التعديــل، فضــلًا عــن دراســة مــدى نجــاح هــذا التعديــل فــي ضــوء المجتمــع الفرنســي 
والسياســية الفرنســية والواقــع القانونــي، فضــلًا عــن انــه يمكــن ان تتحــدد الإشــكالية بالتســاؤلات 

الآتيــة: 
ماهي اهم صور وملامح التغيير التشريعي فيما يخص العقود واركانها؟	 
ومــا مــدى احتــرام القانــون المدنــي الفرنســي لتقاليــده المشــبعة بالمذهــب الشــخصي؟ 	 

ومــا هــي اهــم المعالــم التشــريعية التــي تمــت معالجتهــا فــي القانــون المدنــي العراقــي؟
وماهــي اهــم معالــم التغييــر التشــريعي فيمــا يتعلــق بالحيــاة القانونيــة للعقــود ابتــداءٍ 	 

مــن فتــرة المفاوضــات وصــولًا للتنفيــذ؟
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وماهــي اهــم معالــم التغييــر التشــريعي فيمــا يتعلــق بــدور الإرادة المنفــردة فــي فســخ 	 
العقود ؟ وهل تشــمل كافة العقود ام نوع محدد؟ وما هي الآلية المتبعة في تحديد 

المقابــل بــالإرادة المنفــردة فــي التشــريع الفرنســي بعــد التعديــل؟

ثالثاً: منهجية موضوع البحث 
تــم اتبــاع المنهــج القانونــي الموضوعــي التحليلــي المقــارن لموقــف المشــرع الفرنســي 
فــي ضــوء تعديــل القانــون المدنــي الفرنســي بالمرســوم الصــادر فــي 10 شــباط لعــام 2016 
وذلــك مــن خــلال تحليــل موقــف المشــرع الفرنســي لبيــان اهــم أوجــه التعديــلات ومــدى نجاعــت 
هــذه التعديــلات مقارنتــاً بموقــف القانــون المدنــي العراقــي ومدعمــه بقــرارات قضائيــة فرنســية ، 

وصــولًا الــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات .

رابعاً: نطاق موضوع البحث 
تنحصــر الدراســة فــي ضــوء التعديــلات التشــريعية للقانــون المدنــي الفرنســي المعــدل 
وتحديداً في نطاق التنظيم القانوني للعقد ابتداءً من تحديد الأركان ومروراً بفترة المفاوضات 
والتنفيــذ وصــولا لمــا لــإرادة المنفــردة دور فــي العقــود المدنيــة، وفــي إطــار مقــارن مــع موقــف 
المشــرع العراقــي وتحديــداً القانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لســنة 1951 المعــدل وفــي اطــار 

التعامــلات المدنيــة البعيــدة عــن الجرائــم الجنائيــة.



226

الملف القانوني تنظيم العقود وفقاً لتعديل عام 2016 للقانون المدني الفرنسي 

المبحث الأول
بدائل أركان العقد 

إذ كانــت القاعــدة الأساســية لقيــام المســؤولية المدنيــة أو ابــرام العقــود تقتضــي ضــرورة 
توافــر الأركان الرئيســية المتمثلــة بركــن الرضــا والمحــل والســبب هــذا الامــر الــذي تــم اعتمــاده 
في متون التشــريعات ومنها التشــريع الفرنســي والقانون المدني العراقي رقم 40 لســنة 1951 
المعــدل ،الا انــه وبعــد التعديــل التشــريعي الفرنســي الجديــد ذي الرقــم 131-2016 والصــادر 
القانونيــة لتنظيــم العقــود وخاصــةً  لعــام 2016 تغيــرت الأســس والمفاهيــم  فــي 10 شــباط 
الاركان القانونيــة للعقــد، اذ حلــت فكــرة مضمــون العقــد )محتــوى العقــد( محــل ركنــي المحــل 
والســبب، فضــلًا عــن ان هــذا التوجــه التشــريعي الفرنســي لــم يكــن هــو الوحيــد الــذي ســلك 
هــذا المســلك  إذ ســبقه التشــريع الإنكليــزي والمتأثــر بالنظــم الأنجلوسكســونية، وعليــه ســنتاول 

تعريــف فكــرة مضمــون العقــد ومــن ثــم نبحــث عــن صــورة فــي العقــد وعلــى النحــو الآتــي: 
المطلب الأول: التعريف بفكرة مضمون العقد 

عــرف مضمــون العقــد بعــدة تعاريــف مــن جانــب الفقــه القانونــي ويمكــن اجمــال أبرزهــا 
بثــلاث اتجاهــات فالاتجــاه الأول عرفــه علــى انــه: » الاتفــاق علــى المســائل الجوهريــة كافــة 
فضــلًا عــن المســائل الثانويــة، وصياغتهــا بعبــارات يفهمهــا الطرفــان ويقبــلان بهــا، وتكــون 
بمثابــة الدســتور الــذي يلــزم أطــراف ســواء أكان فــي العقــد الحاضــر او العقــد المســتقبلي«.)1(

وعــرف علــى انــه: » بيــان او تصريــح صــادر مــن أحــد الطرفيــن المتعاقديــن يقابلــه قبــولًا 
مــن الطــرف الآخــر لأنشــاء العقــد »)2(، أو هــو عبــاره عــن:« الالتزامــات الملزمــة للطرفيــن 
والتــي هــي دليــل علــى حريــة المتعاقديــن اذ ان الأطــراف احــرار فــي تحديــد مضمــون العقــد فــي 

نطــاق هــذه الحريــة التعاقديــة ». )3(
تقديــر  فــي  تبايــن  وان  الأول  الاتجــاه  ان  نجــد  الذكــر  الســالفة  للتعاريــف  وبمراجعــة 
الالفــاظ للتعريــف الا انــه قــد ركــز علــى ان المقصــود بمضمــون العقــد المحتــوى وفحــواه هــو 
التعبيــر عــن الاتفــاق الــذي يتــم مــن قبــل إرادة المتعاقديــن والشــروط والضمانــات، فضــلًا عــن 
الالتزامــات القانونيــة المترتبــة علــى كلا الطرفيــن والتــي تــم الاتفــاق عليهــا فــي العقــد ســواء أكان 
هــذا الاتفــاق بشــكل صريــح أم ضمنــي، وقــد جــاءت هــذه التعاريــف متأثــرةً بموقــف القانــون 
الإنكليــزي الــذي اعتمــد علــى مضمــون العقــد كركــن أساســي فــي العقــد المدنــي وأهمــل ركنــي 

المحــل والســبب.
بينمــا يــرى الاتجــاه الثانــي ان المقصــود بمضمــون العقــد:« أظهــار للقيــم الأخلاقيــة بيــن 
الافــراد وتأثــر القاعــدة الأخلاقيــة علــى القاعــدة القانونيــة، وتصــور هــذه العلاقــة وانعكاســها 
)1( د. فتحــي عبــد الرحيــم عبــدالله ، العناصــر المكونــة للعقــد كمصــدر للالتــزام فــي القانــون المصــري والانكليــزي المقــارن ، مطبعــة 

كرموز ، الاسكندرية ، 1978، ص 279. 
)2( د. محمــود جمــال الديــن زكــي ، عقــد العمــل ،  الطبعــة الثانيــة ، مطابــع الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، 1982، 

ص 694.
)3( د. محمــد حســن قاســم ، القانــون المدنــي )الالتزامــات – المصــادر – العقــد ( ، دار الجامعــة الجديــدة ، الاســكندرية ، 2017، 

ص 320. 
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علــى مضمــون العقــد ».)4(
وهنــا نجــد خلــط واضــح  مــا بيــن القيــم الأخلاقيــة ومضمــون العقــد أذ توجــه الــى هــذا 
الاتجــاه عــدة انتقــادات مــن ابرزهــا أن إضفــاء القيــم الأخلاقيــة او الصفــة الأخلاقيــة علــى 
محتــوى العقــد امــر غيــر ســليم إذ يبعــد العقــد مــن نطاقــة القانونــي وينتقــل بــه الــى قواعــد 
الاخــلاق والعــادات والأعــراف المتبعــة فــي الــدول والتــي تختلــف مــن دولــة الــى دولــة اخــرى، 
فضــلًا عــن ان الالتــزام الأخلاقــي يختلــف مــن شــخص الــى آخــر، كمــا وان ربــط فكــرة مضمــون 
العقــد ومشــروعيته بالقيــم الأخلاقيــة تخــرج التعامــلات مــن نطاقهــا القانونــي وتنتقــل بــه الــى 
النطــاق الأخلاقــي)5(، اذ منــذ زمــن طويــل تــم الفصــل بيــن قواعــد القانــون وقواعــد الاخــلاق 
، وبدورنــا كباحثيــن فأننــا نؤيــد الانتقــاد الموجــه الــى هــذا الاتجــاه لكــون ان القيــم الأخلاقيــة 

واضفــاء صفــة الأخلاقيــة تخــرج مضمــون العقــد مــن نطاقــه القانونــي .
امــا الاتجــاه الثالــث فقــد عرفــه بأنــه : » انعــكاس لمصالــح كلا الطرفيــن فــي العقــد إذ 
ــم  يتــم الاتفــاق علــى صياغــة بنــود العقــد مــن خــلال الفــاظ وعبــارات تبقــى صحيحــة طالمــا ل
تخالــف النظــام العــام لبنــود العقــد ســواء أكانــت مــن حيــث مشــروعية العقــد وهدفــه وشــروطه 
وتبقــى صحيحــة ولا تبطــل طالمــا كانــت فــي حــدود المشــروعية »)6(، وهنــا قــد ربــط مضمــون 
العقــد بفكــرة المشــروعة انطلاقــاً مــن كونهــا فكــرة شــاملة تعبــر عمــا أراد الأطــراف الاتجــاه اليــه 
مــن خــلال التعاقــد ، كمــا وربطــوه بفكــرة القانــون وان لا يخــرج التعامــل علــى اطــار القانــون 
مــن خــلال تعرفــه بأنــه: » مــا ينشــأ عــن العقــد مــن شــروط وبنــود ومــا تحتويــه مــن التزامــات 
وحقــوق ، ســواء كانــت هــذه البنــود صريحــة او ضمنيــة ، علــى ان تكــون ضمــن الحــدود التــي 

يقررهــا القانــون » .)7(
وبدورنــا كباحثيــن فأننــا نؤيــد التوجــه الثالــث فــي تعريــف مضمــون العقــد لكــون فكــرة 
المشــروعية واســعة وبالتالــي تشــمل كل مــا يــروم اليــه أطــراف العقــد ويبقــى أي التــزام مضــاف 
بموجــب التعاقــد صحيحــاً طالمــا لــم يخالــف قواعــد النظــام العــام وهــذا مــا أكدتــه المــادة )1162( 
مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل لعــام 2016 اذ جــاء فيهــا: » ينبغــي ان لا يخالــف 
العقــد النظــام العــام مــن خــلال بنــوده او غرضــة ســواء اكان ذلــك معلومــاً أو غيــر معلــوم مــن 

قبــل أطــراف«.
امــا فيمــا يتعلــق بالموقــف التشــريعي الفرنســي مــن تعريــف مضمــون العقــد فقــد جــاء 
ــاً مــن تعريــف لــه الا انــه اكتفــى بتنظيــم هــذا الركــن الجديــد فــي عشــر مــواد ابتــداءً مــن  خالي
المبحــث  مــن  العقــد »  المــواد )1162-1171( والتــي جــاءت تحــت عنــوان » مضمــون 
)4( د. محمــد عدنــان باقــر ، قواعــد الاخــلاق فــي تحديــد مضمــون العقــد ، بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة بابــل للعلــوم الانســانية 

، المجلــد الثانــي والعشــرون ، العــدد الرابــع ، 2014، ص 776.
)5( رجوانــي كمــال ، مســتجدات القانــون المدنــي الفرنســي )قــراءة فــي مرســوم 10 فبرايــر 2016 المعــدل ( لقانــون العقــود والنظريــة 

https://www.9anonak.com/2016العامــة لالتزامــات والاثبــات مقــال منشــورعلى الانترنــت متــاح علــى الرابــط :
تاريخ آخر زيارة 22/ 2022/7. 

)6( د. حســين عبــدالله عبــد الرضــا، مضمــون العقــد ) دراســة مقارنــة بيــن النظــام القانونــي الانكليــزي والقانــون المدنــي الفرنســي 
المعــدل بموجــب المرســوم التشــريعي الصــادر فــي 10 شــباط 2016 ، بحــث منشــور فــي المجلــة الاكاديميــة للبحــث القانونــي ، 
كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ،  جامعــة عبــد الرحمــن ميــرة بجايــة ، الجزائــر ، المجلــد الســابع عشــر ، العــدد الاول ،2018 ، 

ص 676. 
)7( د. مجيد حميد العنبكي ، مبادئ العقد في القانون الانكليزي ، منشورات جامعة النهرين ،  بغداد ،2001 ، ص 115 . 
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الفرعــي الثالــث مــن المبحــث الثانــي بعنــوان » بشــأن صحــة العقــد » وذلــك مــن الفصــل الثانــي 
الخــاص ب » تكويــن العقــد » مــن البــاب الفرعــي الأول » العقــد » مــن البــاب الثالــث » 

مصــادر الالتــزام ».
المــادة  فــي  المحــل والســبب  لركنــي  العقــد كبديــل  الــى مضمــون  اذ جــاءت الإشــارة 
)1128( مــن تعديــل القانــون المدنــي الفرنســي لعــام 2016 والتــي نصــت علــى: » يكــون 
ضروريــاً لصحــة العقــد 1- رضــاء الأطــراف المتعاقديــن 2- اهليتهــم للتعاقــد. 3- مضمــون 
مشــروع ومؤكــد »)8( ، فضــلًا عــن تحديــده الضوابــط القانونيــة لمضمــون العقــد والتــي أكــدت 
علــى أحــكام المحــل التقليــدي والغــت مصطلــح الســبب إذ جــاء فــي المــادة) 1163( : » 
يكــون محــل الالتــزام أداء حــالًا او مســتقبلًا ، ويجــب ان يكــون هــذا الأداء ممكنــاً ومعينــاً أو 
قابــلًا للتعييــن ، ويكــون الأداء قابــلًا للتعييــن عندمــا يمكــن اســتخلاصه مــن العقــد أو بالرجــوع 
الــى الأعــراف أو العلاقــات الســابقة للأطــراف ، دون حاجــة لاتفــاق جديــد بينهــم »)9(، كمــا 
وحــدد المشــرع الفرنســي فــي التعديــل الجديــد أطــار او حــدود مضمــون العقــد إذ ربطــه بفكــرة 
المشــروعية واخــرج فكــرة ومصطلــح الآداب العامــة مــن مضمــون العقــد وذلــك فــي المــادة) 

1162( إذ جــاء فيهــا : 
» لا يجوز ان يخالف العقد النظام العام لا بشروطه ولا بهدفة »)10(.

إمــا فيمــا يتعلــق بموقــف المشــرع العراقــي فأنــه يعتــد بركنــي المحــل والســبب فضــلًا عــن 
ضــرورة توافــر الرضــا وصحتــه فــي التعاقــد بيــن الأطــراف وقــد تــم تنظيــم هــذه المســائل فــي 

.)132-131-130-129-128-127-126( المــواد 
وفــي هــذا الإطــار يمكــن ان يطــرح تســاؤل مفــاده ماهــي المبــررات التــي دعــت المشــرع 
الفرنســي الــى تعديــل القانــون المدنــي وخصوصــاً )قانــون العقــود(؟ وهــل ان توجــه هــذا فيــه 

منفعــة او فائــدة علميــة وعمليــة؟ 
ولإجابــة : يمكــن القــول ان المشــرع الفرنســي ابتــدأ قــد تأثــر بتشــريعات الــدول المجــاورة 
لــه ومــن ابرزهــا التشــريع المدنــي البريطانــي ، إضافــة الــى رغبتــه بتوحيــد قانونــه المدنــي مــع 
قوانييــن الاتحــاد الأوربــي ، وعليــه فــأن الهــدف الرئيســي مــن وراء تخلــي المشــرع الفرنســي 
عــن ركنــي المحــل والســبب واســتبداله بمضمــون العقــد هــو هــدف اقتصــادي بحــت لتشــجيع 
المســتثمرين علــى الاســتثمار والنهــوض بالواقــع الاقتصــادي ، امــا عــن مــدى نجاعــة هــذا 
التعديــل مقارنتــاً بموقــف المشــرع العراقــي فــلا يمكــن الجــزم بنجاعــة هــذا التعديــل لكــون الواقــع 
الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي يختلــف مــا بيــن فرنســا والعــراق ، فضــلًا عــن اختــلاف 
الــرؤى والثقافــة القانونيــة مــا بيــن شــعوب كلا الدولتيــن، اذ ان هــذا التعديــل قــد جــاء نتيجــة 
)8( فــي حيــن كان النــص القانونــي للمــادة )1108( قبــل التعديــل ينــص علــى ركنــي المحــل والســبب كركنيــن اساســين للعقــود اذ 
جــاءت فيهــا : » الشــروط الاساســية لصحــة الاتفــاق هــي : 1- اتفــاق الاطــراف المتعاقديــن ، 2- اهليــة التعاقــد ، 3- محــل اتفــاق 

مشــروع ، 4- وســبب قانونــي للالتــزام » 
)9( فــي حيــن كان النــص القانونــي للمــادة )1129( قبــل التعديــل ينــص علــى ركنــي المحــل والســبب كركنيــن اساســين للعقــود اذ 

جــاءت فيهــا : ويشــترط الــى جانــب ان يكــون المحــل معينــاً أو قابــلًا للتعييــن وجــود الســبب ومشــروعيته . 
)10( فــي حيــن كان النــص القانونــي للمــادة للمــادة )1133( قبــل التعديــل ينــص علــى :« الســبب يكــون غيــر مشــروع اذا كان 
مخالفــاً لــآداب العامــة او النظــام العــام » وكذلــك المــادة )1172( قبــل التعديــل والتــي نصــت علــى : » يكــون الشــرط باطــلًا اذا 
كان مخالفــاً لآداب العامــة ». اذ ان النصــوص القانونيــة قبــل التعديــل كانــت تركــز علــى فكــرة اليبــب وجعلــة مشــروع فــي اطــار 

التعامــل وربطــة بــالاداب العامــة . 
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لاجتهــادات القضــاء الفرنســي ، و المشــرع الفرنســي فــي تخليــه عــن فكــرة المحــل والســبب قــد 
أزال الغمــوض لان مســألة تحديــد الســبب مســألة ذاتيــة قــد يصعــب علــى قاضــي الموضــوع 
تحديدهــا فــي حيــن ان فكــرة مضمــون العقــد فكــرة ماديــة بحتــه تســتد الــى المحتــوى والوقائــع 
التــي تــم الاتفــاق عليهــا فــي العقــد ، وبالعــودة الــى موقــف المشــرع العراقــي فأننــا نأمــل أن يتــم 
إعــادة النظــر بــالأركان التقليديــة للعقد)المحــل والســبب(  واســتبدالهما بفكــرة او ركــن المضمــون 
لكونــه فــي الحقيقــة لا يخــرج مــن نطــاق وحــدود المحــل الــذي مــن الممكــن ان ينعــش الواقــع 
الاقتصــادي والاســتثماري فــي بلدنــا خاصــةً وان بلدنــا العــراق فــي الوقــت الحاضــر بحاجــة 
لإنعــاش الوضــع الاســتثماري فــي ظــل التقــدم الحاصــل فــي مجــال الاســتثمار وانفتاحــه علــى 
بلــدان العالــم المختلفــة ، والابتعــاد عــن ركــن الســببية الــذي بــات لا يلبــي متطلبــات الحيــاة 
المتطــورة ولا يســاير ركــب الحيــاة كمــا ان جعــل المشــروعية والقانــون مقيــدان لفكــرة المضمــون 
فيهــا مــا يلــزم الأطــراف بحقيقــة التعامــل المشــروع ويخرجهــم عــن دائــرة التعامــل الغيــر مشــروع 
كمــا ونأمــل وان يتــم تعديــل العقــود بقانــون خــاص تحــت مســمى قانــون العقــود اســوة بالقانــون 
المدنــي الفرنســي ، وذلــك لبيــان الاحــكام التفصيليــة لــكل امــر فــي القانــون المدنــي بشــكل 

متسلســل ومتتابــع . 

المطلب الثاني: صور مضمون العقد وفق التعديل الجديد
حــددت المــادة )1194( مــن التعديــل الجديــد للقانــون المدنــي الفرنســي نطــاق مضمــون 
العقــد إذ جــاء فيهــا: » لاتلــزم العقــود بماهــو منصــوص عليــه فيهــا فقــط، بــل ايضــاً بجميــع مــا 

يعتبــر مــن توابعهــا وفقــاً للعدالــة والعــرف والقانــون ».)11(  
وعليه فأنه استناداً للمادة السالفة الذكر يتبين لنا ان نطاق مضمون العقد يتحدد وفق 
البنــود الصريحــة للعقــد فــي إطــار الحقــوق والالتزامــات إذا كانــت واضحــة فــي حيــن يتــم الرجــوع 
الــى قواعــد العدالــة والعــرف فضــلًا عــن احــكام القانــون او مــا يعتبــر مــن مســتلزمات العقــد 
عندمــا تكــون البنــود ضمنيــة وغيــر واضحــة، وبذلــك ســنتاول المضمــون الصريــح والضمنــي 

للعقــد وعلــى النحــو الآتــي:
أولًا: المضمون الصريح 

أكــد المشــرع الفرنســي علــى مبــدأ ســلطان الإرادة وحريــة التعاقــد وقاعــدة العقــد شــريعة 
المتعاقديــن وهــي القاعــدة الأساســية فــي التعاقــد إذ انــه  تــرك الحريــة للمتعاقديــن فــي صنــع 
عقودهــم فضــلًا عــن ايــراد اتفاقــات وشــروط تنظيميــه لــم ينظمهــا القانــون فــي العقــود وتكــون 
بمثابــة القانــون الاتفاقــي لأطــراف التعاقــد إذ جــاء فــي المــادة )1103( مــن التعديــل الجديــد 
للقانون المدني الفرنســي : » تنزل العقود المبرمة على الوجه القانوني منزلة القانون بالنســبة 
للذيــن أنشــاؤها« ، كمــا وجــاءت المــادة )1193( بالمبــدأ العــام فــي التعاقــد إذ نصــت علــى 
: » لا يجــوز تعديــل العقــود أو نقضهــا الا بالرضــاء المتبــادل لأطرافهــا او لأســباب يقررهــا 

القانــون »)12(. 
)11( فــي حيــن كان النــص القانونــي للمــادة )1135( قبــل التعديــل تنــص علــى : » تلــزم الاتفاقيــات ليــس فقــط بماهــو معبــر عنــه 

فيهــا بــل ايضــاً بجميــع النتائــج التــي يقرهــا الانصــاف او العــادة او القانــون للالتــزام بحســب طبيعتــه » .
)12( مــن الجديــر بالذكــر ان هاتيــن المادتيــن قــد جــاءت مطابقــة للمــادة )1134(  مــن القانــون المدنــي الفرنســي قبــل التعديــل إذ= 
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وفــي هــذا الإطــار يمكــن ان يطــرح تســاؤل مفــادة هــل ان المشــرع الفرنســي بعــد تعديلــه 
للقانــون المدنــي جــاء بقاعــدة عامــة للتعاقــد ام أورد عليهــا اســتثناء؟

 ولإجابــة : يمكــن القــول ان المشــرع الفرنســي بعــد التعديــل وضــع قاعــدة أساســية وهــي 
ان العقــد محكــوم بنــص القانــون واتفــاق الأطــراف لا يجــوز اســتحداث بيانــات او شــروط او 
مضمــون الا بــإرادة الأطــراف المتعاقــدة وهــذا مــا أكدتــه المــادة ) 1163( الا انــه فــي ذات 
الوقت قد أورد اســتثناء وهو إمكانية تحديد الثمن او المقابل في العقود الخاصة ومنها عقود 
الاطــار وهــذا مــا أكدتــه المــادة ) 1164( ، إذ يجيــز المشــرع الفرنســي اســتناداً للمــادة ســالفة 
الذكــر تحديــد الثمــن او المقابــل بــالإرادة المنفــردة لأطــراف التعاقــد وذلــك فــي عقــود التطبيــق او 
عقــود التنفيــذ التــي تلــي عقــد الاطــار مقابــل التــزام المتعاقــد واضــع الثمــن بتقديــم مبــرر قانونــي 

لذلــك الثمــن فــي حــال حصــول نــزاع عليــه.)13(
فضــلًا عــن ذلــك فقــد أبطــل المشــرع الفرنســي فــي التعديــل الجديــد أي شــرط او بيــان او 
مضمــون اتفاقــي يعــوق تنفيــذ الالتــزام بالتعاقــد واعتبــره كأنــه لــم يكــن أي غيــر مكتــوب، واعتمــد 
علــى فكــرة ان المديــن قــد قــام بالتخلــي عــن الشــرط فــي التزامــه الأساســي)14(  وهــذا مــا أكدتــه 
المــادة )1170( مــن التعديــل الجديــد للقانــون المدنــي الفرنســي والتــي جــاء فيهــا: » يعتبــر أي 
شــرط مخالــف للالتــزام العقــدي بمثابــة الشــرط غيــر المكتــوب وكأن المديــن بالشــرط قــد تنــازل 

عــن حقــه فــي تنفيــذ التزامــه ».
الفرنســية  النقــض  محكمــة  مــن  الصــادر  الحكــم  اثــر  علــى  التعديــل  هــذا  جــاء  وقــد 
والمعــروف بحكــم ) chrono post( إذ تضمنــت حيثيــات القضيــة مــا يلــي : » ان أحــدى 
النقــل  بواســطة شــركة  بريدهــا  أرســلت  المزايــدات  بإحــدى  الاشــتراك  فــي  الراغبــة  الشــركات 
الســريع ) chrono post ( لكــن هــذا البريــد لــم يصــل فــي الوقــت المحــدد ، ممــا أضــاع علــى 
الشــركة الأولــى فرصــة المشــاركة فــي المزايــدة ، أقامــت هــذه الشــركة دعــوى علــى شــركة النقــل 
للمطالبــة بالتعويــض ، فرفضــت محكمــة الاســتئناف هــذا الطلــب مســتندة الــى ان شــركة ) 
chrono post ( لــم ترتكــب خطــأً، أضافــةً ان العقــد يتضمــن شــرطاً متعلقــاً بتحديــد مســؤولية 
شــركة النقــل ينــص علــى التــزام الشــركة ببــذل الجهــود الكافيــة لتوصيــل بريــد المتعامليــن معهــا 
فــي الوقــت المحــدد ، وانــه فــي حــال حصــول ضــرر لاحــد عملائهــا نتيجــة عــدم احتــرام المــدة 
المحــددة فــأن مســؤولية الشــركة تقتصــر علــى إعــادة مقابــل النقــل ، الا ان محكمــة النقــض 
اعتبــرت ان تخلــف الشــركة عــن تنفيــذ التزامهــا الأساســي ، أي الســرعة فــي توصيــل البريــد 

يقتضــي اعتبــار شــرط تحديــد المســؤولية كأن لــم يكــن«.)15(
=جــاء فيهــا: » تقــوم الاتفاقيــات المبرمــة بشــكل اساســي مقــام القانــون بالنســبة للذيــن ابرموهــا ولايمكــن تعديــل العقــود أو نقضهــا الا 

باتفــاق الطرفيــن او للاســباب التــي يقررهــا القانــون » .
)13( د. عبــد المجيــد الحكيــم ، الاعتبــار كركــن فــي العقــد فــي القانــون الانكلــو امريكــي ، الطبعــة الاولــى ، مطبعــة جامعــة بغــداد 
، بغــداد ، 1991 ، ص 36، د. علــي يوســف صاحــب ، مفهــوم العقــد فــي القانــون الانكلــو امريكــي )دراســة مقارنــة ( ، بحــث 
منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة القادسية ، المجلد الثالث ، العدد الاول والثاني ، 2010 ، ص 353.

)14( د. عــلاء حســين علــي ، الانفراديــة فــي ســياق الالتزامــات التعاقديــة ، الطبعــة الاولــى ، منشــورات زيــن الحقوقيــة ، لبنــان ، 
2011 ، ص 35.

)15( قــرار قضائــي نقــلًا عــن جيــروم هويــه ، ريمــي كابريــاك ، التعليــق علــى صحــة العقــد محــل الالتــزام )مشــروع تمهيــدي لتعديــل 
قانــون الالتزامــات والتقــادم فــي القانــون الفرنســي ( ، الطبعــة الاولــى ، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع ، بيــروت ، 

2009 ، ص 53.
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وبذلــك فــأن حكــم محكمــة النقــض قــد اعتبــر الشــرط كأنــه لــم يكــن كونــه يتناقــض مــع 
ــة التســليم المحــددة فــي العقــد.«  التزامــات الناقــل بمهل

وعليــه يمكــن القــول ان المضمــون الصريــح  قــد يتخــذ شــكل الشــرط او الضمــان والتــي 
تعلــب دوراً رئيســياً فــي التعبيــر عــن الالتزامــات الجوهريــة التــي يــم الالتــزام بهــا فــي الحاضــر 
والمســتقبل مــن قبــل اطــراف العقــد ، إذ ان المشــرع الفرنســي بموجــب تعديــل عــام 2016 منــح 
الأطــراف المتعاقــدة حريــة اكثــر فــي تحديــد بنــود والتزامــات العقــد ، فضــلًا عــن انــه أجــاز لاحــد 
الأطــراف تحديــد المقابــل او الثمــن بموجــب الإرادة المنفــردة ، كمــا وأضــاف ضمــان آخــر 
حفاظــاً علــى العقــود وضمــان الالتزامــات إذ يعتبــر الالتــزام الــذي يرهــق المتعاقديــن بمثابــة 

الشــرط اللغــو غيــر المعتبــر فــي العقــد .

ثانياً: المضمون الضمني
يعتبــر المضمــون الضمنــي بمثابــة الالتزامــات المكملــة للعقــد وفقــاً لأحــكام القانــون، 
اذ كثيــراً مــا يغفــل الأطــراف المتعاقديــن عــن الالتزامــات او الحقــوق الأساســية فــي التعاقــد 
عنــد ذلــك يكــون المضمــون ناقصــاً أو غيــر واضــح، وقــد جــاء نــص المــادة )1194( مؤكــداً 
لمضمــون العقــد الضمنــي:« لا تلــزم العقــود بماهــو منصــوص عليــه فيهــا فقــط، بــل ايضــاً 
بجميــع مــا يتعبــر مــن توابعهــا وفقــاً للعدالــة والعــرف والقانــون »)16(، ويســتند مضمــون العقــد 

الضمنــي الــى فكرتــي المنفعــة والتــوازن العقــدي.
المنفعــة: إذ ان المشــرع الفرنســي بعــد التعديــل قــد تدخــل لتنظيــم حالــة عــدم الاتفــاق 
علــى تحديــد بعــض الالتزامــات او الأداء او جودتــه التــي تلــزم المتعاقــد الآخــر  فأســتعان 
بالعــرف كوســيلة لتحديــد مضمــون العقــد فــي حــال غيــاب الإرادة الصريحــة للأطــراف المتعاقــدة 
، كمــا أشــار الــى لــزوم العــودة الــى العــادات المتبعــة وهــذا يــدل علــى اعتــراف المشــرع الفرنســي 
بالعــادات والعــرف كجــزء مــن الشــروط او البنــود الضمنيــة للعقــد فــي حــال عــدم الاتفــاق علــى 
المســائل التعاقديــة وهــذا مــا أكدتــه المــادة )1166( والتــي جــاء فيهــا : » فــي حــال اغفــال 
المتعاقديــن درجــة جــودة الأداء وعــدم وجــود مؤشــرات تحــدد درجــة الجــودة المطلوبــة ، فيجــب 
علــى المديــن ان يكــون اداؤه منســجماً مــع توقعــات الدائــن المشــروعة أو النتيجــة التــي يتوقعهــا 
مــن العقــد مــع مراعــاة طبيعــة الالتــزام أو الأعــراف المتبعــة أو الالتــزام المقابــل ».  فضــلًا ان 
المشــرع الفرنســي بعــد التعديــل قــد اعتبــر التعامــلات الســابقة والعــادات التعاقديــة بيــن أطــراف 
العقــد هــي التــي يتــم اللجــوء اليهــا فــي حــال اغفــال الأطــراف عــن تحديــد مضمــون العقــد وهــذا 
مــا أكدتــه المــادة )1163( التــي جــاء فيهــا:« أن الأداء يكــون قابــلًا للتحديــد عندمــا يكــون مــن 
الممكــن اســتخلاصه مــن العقــد او بالرجــوع الــى العــادات او المعامــلات الســابقة بيــن الطرفيــن، 

دون الحاجــة الــى ضــرورة اتفــاق جديــد بيــن الأطــراف ».
كمــا وأشــار المشــرع الفرنســي فــي التعديــل الجديــد الــى فكــرة التوقعــات المشــروعة للأفــراد 
)16( ومــن الجديــر بالذكــر ان نــص المــادة  )1135( قبــل التعديــل كان بالصيغــة التاليــة  : » تلــزم الاتفاقيــات ليــس فقــط بماهــو 
معبــر عنــه فيهــا بــل ايضــاً بجميــع النتائــج التــي يقرهــا الانصــاف او العــادة او القانــون للالتــزام بحســب طبيعتــه »  ، والتــي جــاءت 
بنفــس التوجــه الجديــد لموقــف القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل فــي المــادة )1194( ، والتــي لــم تختلــف كثيــراً عــن المــادة )1135( 

الا مــن حيــث اســتعمالها لمصطلــح »العقــود » بــدل مــن » الاتفاقيــات » .
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بــل وذهــب الــى توســيع نطــاق المضمــون فــي حالــة الغمــوض وعــدم الاتفــاق علــى تحديــد بعــض 
المســائل إذ قضــى بإمكانيــة اســتبدال الالتــزام بالالتــزام اقــرب منــه وهــي خطــوة جريئــة تحســب 
للمشــرع بعــد التعديــل وهــذا مــا أكدتــه المــادة )1167( والتــي جــاء فيهــا : » إذا كان الســعر او 
أي عنصــر آخــر فــي العقــد واجــب التحديــد فيتــم تحديــده مــن خــلال الرجــوع الــى مؤشــر موجــود 
فــي العقــد ، واذا كان هــذا المؤشــر غيــر موجــود او لــم يمكــن التوصــل اليــه فــأن هــذا المؤشــر 

يتــم اســتبداله بمؤشــر آخــر فــي العقــد يكــون هــو الأقــرب بالنســبة للتحديــد » . 
التــوازن العقــدي: حفاظــاً علــى العقــد مــن الانهيــار شــدد المشــرع الفرنســي فــي التعديــل 
الجديــد علــى حمايــة المتعاقديــن مــن خــلال التعــادل فــي المنافــع وترســيخ فكــرة تــوازن الالتزامــات 
فــي مضمــون العقــد، وهــذا مــا أكدتــه المــادة )1168( والتــي جــاء فيهــا: » فــي العقــود الملزمــة 
لجانبيــن لا يــؤدي عــدم التــوازن العقــدي فــي الاداءات للجانبيــن الــى بطــلان العقــد الا مــا 

اســتثناه القانــون ».)17(
وكذلــك فقــد اعتبــر المشــرع الفرنســي أي شــرط جديــد يضــاف الــى عقــود الإذعــان يــؤدي 
الــى عــدم التــوازن بيــن الحقــوق والالتزامــات لا طرافــة كأنــه غيــر موجــود وهــذا مــا أكدتــه المــادة 
)1171(، وهــو موقــف يحمــد عليــه المشــرع الفرنســي لكــون ان الغايــة الأساســية منــه هــي 

حمايــة الطــرف الضعيــف فــي العقــد، 
وهنــا يمكــن ان يطــرح تســاؤل مفــاده مــا هــو مــدى او نطــاق التــوازن العقــدي؟ وهــل يمكــن 

للأطــراف اعفــاء أنفســهم مــن بعــض الالتزامــات فــي حــال اختــلال التــوازن العقدي؟
ولإجابــة يمكــن القــول ان المشــرع الفرنســي فــي التعديــل الجديــد قــد اكــد علــى ضــرورة 
المحافظــة علــى التــوازن العقــدي وخاصــةً فــي نطــاق عقــود الإذعــان وحــدد لهــا حكــم خــاص 
وذلــك فــي المــادة )1171( والتــي بموجــب هــذه المــادة يجعــل أي شــرط يــؤدي الــى اختــلال 
التــوازن العقــدي للحقــوق والالتزامــات فــي العقــد يعتبــر كأن لــم يكــن ، كمــا واجــاز اســتثناءً لاحــد 
المتعاقديــن فــي حالــة التزامــه بعقــد المعاوضــة اذا كانــت بــدون مقابــل او بمقابــل تافــه وفــي حــال 
وجــود شــرط فــي عقــد الإذعــان يــؤدي الــى اختــلال التــوازن العقــدي للحقــوق والالتزامــات وفــي 
حــال وجــود شــرط او بنــد يعقيــق تنفيــذ الالتــزام او يفرغــه مــن محتــواه ان ينهــي هــذا الالتــزام مــن 

خــلال  اعفــاء نفســه مــن بعــض الالتزامــات)18(. 
كما ومنح المشــرع الفرنســي بعد التعديل للقاضي ســلطات تقديرية في تحديد مضمون 
العقــد عنــد غموضــه او عــدم وضــوح معانيــه مــن خــلال اســتحداث القاضــي شــروطاً ضمنيــة 
عندمــا تكــون لهــا ضــرورة بــل تصــل ســلطات القاضــي الــى انهــاء العقــد عندمــا يتقيــن بــأن 
الإبقــاء علــى العقــد يــؤدي الــى التعســف فــي اســتعمال الحــق الــذي يــؤدي الــى اختــلال التــوازن 
العقــدي وهــذا مــا أكدتــه المــادة )1164( التــي جــاء فيهــا: » فــي حالــة التعســف بتحديــد الثمــن 
فــأن القاضــي يســتطيع ان يحكــم بالتعويــض او الفائــدة و فــي حالــة الضــرورة يســتطيع انهــاء 

العقــد ».
)17( ومــن الجديــر بالذكــر ان  مــن ابــرز الاهــداف التــي دعــت المشــرع الفرنســي الــى تعديلــه قانونــه هــو لتحقيــق العدالــة التعاقديــة  
والتــي جــاءت متأثــرة بموقــف القانــون الانكليــزي وترســيخ لفكــرة مقابــل العقــد  وقــد اكــدت المــادة )1169( ذلــك  فأجــازت بطــال عقــود 

المعاوضــة إذا كان أحــد المتعاقديــن قــد التــزم مــن دون وجــود مقابــل ، او كان المقابــل تافهــاً او غيــر موجــود .
)18( د. جليــل حســن الســاعدي ، العنصــر النفســي فــي العقــد ) دراســة بيــن القانونييــن العراقــي والانكليــزي ( ، بحــث منشــور فــي 

مجلــة العلــوم القانونيــة ، كليــة القانــون ، جامعــة بابــل، المجلــد الســابع والعشــرون ، العــدد الثانــي ، 2012 ، ص 71.  
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مــن المعلــوم ان التعديــلات التــي جــاء بهــا المشــرع الفرنســي قــد لامســت نظريــة الالتــزام 
وخصيصــاً قانــون العقــود ، اذ اولــت المرحلــة الســابقة علــى ابــرام العقــد أهميــة كبيــرة لكونهــا قــد 
أصبحــت مــن المســائل المهمــة فــي الوقــت الحاضــر نظــراً للتقــدم العلمــي والتكنلوجــي والتقنــي 
الواســع فــي مجــال اســتخدام وســائل التواصــل والاتصــال الحديثــة ، الامــر الــذي يقتضــي مزيــد 
مــن الحيطــة والحــذر عنــد ابــرام أي نــوع مــن العقــود فــي فتــرة المفاوضــات أي الفتــرة الســابقة 
علــى ابــرام العقــد وفتــرة تنفيــذ العقــد ومايرتبــه هــذا التعاقــد مــن التزامــات وحقــوق متبادلــة تقــع 
علــى عاتــق الطرفيــن ، وعليــه ســنتاول ابــرز التعديــلات التــي طالــت الفتــرة الســابقة وفتــرة تنفيــذ 

العقــد وعلــى النحــو الآتــي : 
المطلب الأول: التعديلات التشريعية في الفترة السابقة على التعاقد )المفاوضات(

التــوازن القانونــي وتحقيــق العدالــة المرجــوة وضمــان بقــاء الالتزامــات  للحفــاظ علــى 
القانونيــة التــي يقضيهــا العقــد أطــول فتــرة ممكنــة مــن دون وجــود أي عائــق ينتقــض منهــا أولــى 
المشــرع الفرنســي أهمية قانونية للفترة الســابقة على ابرام العقد او ما يعرف بفترة المفاوضات 
وذلــك للعمــل علــى إنجــاح هــذه الفتــرة التــي تقتضــي التــزام المتعاقديــن بالجديــة والصــدق، وفــي 
هــذا الإطــار يمكــن ان يطــرح تســاؤل مفــادة ماهــي أبــرز صــور التعديــل التشــريعي فــي فتــرة 

المفاوضــات؟ 
ولإجابــة يمكــن القــول ان مــن اهــم معالــم التطــور التشــريعي للحفــاظ علــى حيــاة العقــود 

تتمثــل ب:
أولًا- التعديلات التي مست الايجاب والقبول

أدرج المشــرع الفرنســي فــي تعديلــه الجديــد عشــر مــواد قانونيــة تضمنــت عمليــة ســقوط 
الايجــاب بمــوت الموجــب أو فقــد أهليتــه وتبنــي نظريــة العلــم بالقبــول واســتحداثه لمــا يســمى 
بمرحلــة التفكيــر او مرحلــة العــدول)19( فضــلًا عــن اســتحداثه لفكــرة الإكــراه الاقتصــادي كعيــب 

يمــس الإرادة وذلــك فــي الفــرع الثانــي مــن قانــون العقــود تحــت مســمى
» الايجــاب والقبــول » فــي المــواد )1133-1222( مــن القانــون المدنــي الفرنســي 

المعــدل لعــام 2016، وعليــه فــأن اهــم صــور التعديــل تتمثــل ب: 
تنظيمــه لمســألة ســقوط الايجــاب: إذ جــاء فــي المــادة )1117( علــى: » ..... ويســقط 
كذلــك فــي حــال فقــدان صاحبــة لأهليتــه او وفاتــه »، ويســتفاد مــن النــص القانونــي الســالف 
الذكــر ان المشــرع الفرنســي بعــد التعديــل قضــى بســقوط الايجــاب الــذي صــدر عــن شــخص 

تبيــن لاحقــاً موتــه أو فقدانــه لأهليتــه)20(.
)19( د. محمــد عرفــان الخطيــب ، نظريــة صحــة العقــد فــي التشــريع المدنــي الفرنســي الحديــث )الاعتبــار الموضوعــي ( ، بحــث 
منشــور فــي مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة ، الكويــت الجــزء الثانــي ، العــدد الثانــي ، الســنة السادســة ، 2018، ص 360، 
د. علــي فيصــل علــي الصديقــي ، مضمــون العقــد بيــن الشــرعية الشــخصية والموضوعيــة )دراســة مقارنــة ( الطبعــة الاولــى ، 

منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، 2019، ص 33. 
)20( ومــن الجديــر بالذكــر ان  المشــرع الفرنســي قبــل التعديــل لــم يكــن ينظــم حالــة اثــر مــوت الموجــب او فقــد اهليتــه ، وكان يتــرك= 
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وفيمــا يتعلــق بموقــف التشــريع العراقــي فلــم ينظــم إثــر المــوت وفقــدان الأهليــة بنــص 
القانــون الا انــه جــرت العــادة فــي اغلــب القــرار القضائيــة الصــادرة مــن قبــل المحاكــم العراقيــة 
علــى اســقاط التعبيــر عــن الإرادة بمــوت صاحبــة او فقدانــه الاهليــة)21(، وبالعــودة الــى موقــف 
المشــرع العراقــي فأننــا نأمــل تقنيــن هــذه الحالــة بنــص قانونــي ينظمهــا ويجعــل الحكــم بالســقوط 

حمايــة لمصلحــة جميــع الأطــراف المتعاقــدة وحفاظــاً علــى حقــوق الأطــراف.
تبنيــة لنظريــة العلــم بالقبــول بالنســبة للتعاقــد مــا بيــن الغائبيــن: إذ اعتمــد تمــام العقــد فــي 
المــكان والزمــان اللذيــن يعلــم فيهمــا الموجــب بالقبــول وهــذا مــا أكدتــه المــادة )1121( والتــي 
جــاء فيهــا: » ينعقــد العقــد بمجــرد وصــول القبــول الــى الموجــب، ويعتبــر منعقــداً فــي مــكان 

وصــول القبــول »)22(.
وهــذا الموقــف قــد جــاء مطابقــاً للنــص القانونــي العراقــي فــي الاخــذ بنظريــة العلــم بالقبــول 
بالنســبة للتعاقــد بيــن الغائبيــن فقــد جــاء فــي المــادة )87( مــن القانــون المدنــي العراقــي مــا يلــي 
: »1- يعتبــر التعاقــد مــا بيــن الغائبيــن قــد تــم فــي المــكان والزمــان اللذيــن يعلــم فيھمــا الموجــب 
بالقبــول مــا لــم يوجــد اتفــاق صريــح او ضمنــي او نــص قانونــي يقضــي بغيــر ذلــك. 2 – ويكــون 

مفروضــاً ان الموجــب قــد علــم بالقبــول فــي المــكان والزمــان اللذيــن وصــل اليــه فيھمــا.«
اســتحداثه لمرحلــة التفكيــر او العــدول : ومفــاد هــذه المرحلــة انهــا بمثابــة رخصــة تمنــح 
للمتعاقديــن تقضــي بمنــح مهلــة للتفكيــر والتــروي أي ان  مــن وجــه لــه الايجــاب لا يجــوز لــه 
ان يعبــر عــن قبولــه الابعــد انقضــاء هــذه المرحلــة او المهلــة الممنوحــة لــه بموجــب القانــون  او 
الاتفــاق وهــذا مــا أكدتــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة )1222( والتــي جــاء فيهــا : » يجــوز ان 
ينــص  القانــون او العقــد علــى مهلــة التفكيــر ، وهــي مهلــة لا يجــوز لمــن وجــه اليــه الايجــاب 
التعبيــر عــن قبولــه قبــل انقضائهــا » ، وكذلــك الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة الســالفة الذكــر 
والتــي جــاءت ب : » ... أو علــى مهلــة للعــدول ، وهــي المهلــة التــي يمكــن لمــن تقــررت 

لصالحــة الرجــوع عــن رضائــه قبــل انقضائهــا ».)23( 
امــا فيمــا يتعلــق بموقــف المشــرع العراقــي فلــم ينظــم فتــرة المفاوضــات بنصــوص صريحــة 
في القانون المدني العراقي رقم 40 لســنة 1951 ، ونأمل من المشــرع إعادة النظر بالقانون 
المدنــي واضافــة نــص خــاص يتعلــق بفتــرة المفاوضــات لمــا لهــا مــن اثــر كبيــر علــى تنظيــم 
وبقــاء العقــود أطــول فتــرة ممكنــه ، كمــا وانهــا تدفــع المتعاقديــن الــى الالتزامــات بتنفيــذ مــا جــاء 

بمشــتمل اتفاقهــم وتجنــب تهــرب أي منهــم مــن أي فقــرة او واجــب ضمــن الاتفــاق .
اعتبــار الاكــراه الاقتصــادي عيبــاً يمــس الإرادة : يعــرف الاكــراه الاقتصــادي بأنــه :« 
=الامــر لتقديــر القضــاء الــذي كان يحكــم انــذاك ببقــاء الايجــاب المقتــرن بميعــاد رغــم مــوت المــوت او فقدانــه للاهليــه ، مالــم يتبيــن 

ان شــخصيته محــل اعتبــار فــأن الايجــاب يســقط انــذاك.
)21( د. عبــد المجيــد الحكيــم ، الوجيــز فــي نظريــة الالتــزام فــي القانــون المدنــي العراقــي ، مصــادر الالتــزام ، الجــزء الاول ، المكتبــة 

القانونية ، بغداد، 2018، ص 50.
)22( ومــن الجديــر بالذكــر ان  المشــرع الفرنســي قبــل التعديــل لــم يكــن ينظــم مســألة زمــان ومــكان الانعقــاد التــي تتــم بيــن الغائبيــن ، 
اذ كان يتــرك الامــر لتقديــر القاضــي والــذي كان بــدوره ي حكــم بنظريتــي اعــلان القبــول والعلــم بالقبــول ممــا ادى الــى تبايــن المواقــف 

بخصــوص تحديــد زمــان ومــكان الانعقــاد.
)23( د. غفــران محبــوب ، مضمــون العقــد كبديــل لركنــي المحــل والســبب فــي قانــون العقــود الفرنســي الجديــد ، بحــث منشــور فــي 

كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ، جامعــة البليــدة ، الجزائــر ، المجلــد الثامــن ، العــدد الخــاص ، 2022، 450.
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ضغــط غيــر مشــروع يهــدد المصالــح الماليــة والتجاريــة لاحــد المتعاقديــن ، نتيجــة عــدم المســاواة 
بالقــوة التفاوضيــة عنــد التعاقــد ، مــن خــلال اســتخدام أحــد الأطــراف العقــد لقوتــه الاقتصاديــة 
المتفوقــة بطريقــة غيــر مشــروعة لإلــزام المتعاقــد الآخــر علــى الموافقــة علــى مجموعــة محــددة 
مــن الشــروط يضعهــا الطــرف الآخــر »)24(، أذ تــم الإشــارة الــى الاكــراه الاقتصــادي فــي المــادة 
)1143( والتــي جــاء فيهــا : » ... يتوافــر الاكــراه ايضــاً عندمــا يحصــل أحــد الأطــراف ، 
نتيجــة اســتغلال حالــة التبعيــة التــي يوجــد فيهــا المتعاقــد معــه ، علــى تعهــد مــن الأخيــر مــا 
كان ليرضــى بــه فــي حــال غيــاب مثــل هــذا الضغــط ، ويحصــل مــن ذلــك علــى منفعــة زائــدة 

بشــكل واضــح »)25(.
امــا فيمــا يتعلــق بموقــف المشــرع العراقــي فأنــه لــم ينظــم حالــة الإكــراه الاقتصــادي وانمــا 
تطــرق الــى الإكــراه بشــكل عــام بمــا يشــمل الإكــراه المــادي والمعنــوي وذلــك فــي المــواد )112-

113-114-115( مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لســنة 1951 المعــدل.

ثانياً- استحداث مبدأ حسن النية في فترة المفاوضات 
فــرض المشــرع الفرنســي مبــدأ حســن النيــة فــي الفتــرة الســابقة علــى التعاقــد مراعــاة 
للالتــزام بالصــدق والجديــة تمهيــداً لمرحلــة ابــرام العقــد وجعــل هــذا المبــدأ مــن النظــام العــام الــذي 
لا يجــوز الاتفــاق علــى مايخالفــة وذلــك ابتــدأً مــن مرحلــة التفــاوض بمــروراً بمرحلــة التكويــن 
ووصــولًا لمرحلــة التنفيــذ إذ رتــب المشــرع الفرنســي البطــلان علــى عــدم مراعــاة مبــدأ حســن النيــة 
فــي أي مرحلــة مــن مراحــل العقــد وهــذا مــا أكدتــه المــادة )1104( التــي جــاء فيهــا : » يعتبــر 
مبــدأ حســن النيــة مبــدأ عامــاً ابتــداءً بفتــرة المفاوضــات وصــولًا الــى مرحلــة التكويــن والتنفيــذ ، 

ويعتبــر هــذا الحكــم مــن النظــام العــام ».
اضافــةً لذلــك فقــد فــرض الالتــزام بالأعــلام والتحــري فــي المرحلــة الســابقة علــى التعاقــد 
ضمانــاً لمبــدأ حســن النيــة فقــد الــزم  بموجــب التعديــل ان مــن لديــه معلومــات مــن الأطــراف 
تتعلــق بالشــيء المعقــود عليــه او بأمــور تفصيليــة وجوهريــة وماســة برضــاء الطــرف الآخــر ان 
يقــوم بالإفصــاح عنهــا عــن طريــق اعــلام الطــرف الآخــر بهــا وهــذا مــا أكدتــه الفقــرة الأولــى مــن 
المــادة )1112( التــي جــاء بهــا : » يجــب علــى مــن يعلــم مــن الأطــراف المتعاقــدة بمعلومــة 
لهــا أهميــة حاســمة بالنســبة لرضــاء الطــرف الآخــر ان يعلمــه بهــا متــى مــا كان جهــل الأخيــر 

بالمعلومــة مشــروعاً أو كان قــد وضــع ثقتــه بالمتعاقــد معــه » .
وبدورنــا كباحثيــن فأننــا نؤيــد موقــف المشــرع الفرنســي للتعديــل الــذي يخــص فتــرة ماقبــل 
)24( د. عبــد الــزراق أحمــد الســنهوري ، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد )مصــادر الالتــزام ( ،المجلــد الاول ، منشــورات 

الحلــب الحقوقيــة ، 2015، ص 408.
)25( ومــن الجديــر بالذكــر ان جعــل الاكــراه الاقتصــادي عيبــاً يمــس الارادة ليــس بالامــر الجديــد فــي الســاحة الفرنســي وانمــا هــو 
وليــد الاجتهــاد القضائيــة فقــد جــاء فــي وقائــع قــرار لمحكمــة الاســتئناف فــي باريــس والصــادر بســنة 2000 والمتعلــق بعلاقــات عقــد 
عمــل مايلــي : » نظــراً لوجــود عقــد عمــل بيــن أحــد مخترعــي قامــوس المبتدئيــن وشــركة النشــر فقــد تــم وضــع المختــرع فــي حالــة 
تبعيــة اقتصاديــة للشــركة الامــر الــذي ادى الــى اصابتــه بالرهبــة التــي دفعــت بــه الــى القبــول بجميــع شــروط العقــد مــن دون ان يتمكــن 
مــن رفــض الشــروط التــي تكــون مخالفــة لمصلحتــه الشــخصية والشــروط التــي تحميــة كمؤلــف ، فقضــت المحكمــة ان ارادة المؤلــف 
يشــوبها عيــب الاكــراه  لكونــه كانــت لديــه الخشــية مــن خطــر فصلــة مــن الشــركة وبالتالــي فــأن المؤلــف قــد خضــع الــى رهبــة معنويــة 
قــد شــكلت ضغــط عليــه وشــعوراً بفقدانــه العمــل » د. علــي فيلالــي ، الالتزامــات النظريــة العامــة للعقــد ، موفــم للنشــر والتوزيــع ، 

الجزائــر ،  2005 ، ص 235.
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ابــرام العقــد او مايعــرف بفتــرة المفاضــات  لمــا فيــه مــن حمايــة الطــرف الضعيــف فــي التعاقــد 
وتأكييــد للعدالــة ومســاهمةً فــي تحقيــق الغايــة المشــتركة للمتعاقديــن ، وحفاظــاً علــى العقــود 

توازنهــا مــع مــرور الزمــن . 
ينظــم  نــص  اي  مــن  خــلا  قــد  فأنــه  العراقــي  التشــريعي  بالموقــف  يتعلــق  فيمــا  امــا 
دون  العقــد  تنفيــذ  علــى  النيــة  بحســن  الالتــزام  وقصــر  المفاوضــات  او  التفــاوض  فتــرة 
  -1»: فيهــا  جــاء  إذ   )150( المــادة  فــي  وذلــك  التعاقــد  علــى  الســابقة  بالمرحلــة  الاعتــدا 
النيــة. حســن  يوجبــه  مــا  مــع  تتفــق  وبطريقــة  عليــه  اشــتمل  لمــا  طبقــا  العقــد  تنفيــذ   يجــب 

2 – ولا يقتصــر العقــد علــى إلــزام المتعاقــد بمــا ورد فيــه، ولكــن يتنــاول ايضــا مــا هــو مــن 
مســتلزماته وفقــا للقانــون والعــرف والعدالــة بحســب طبيعــة الالتــزام«)26(

وبالعــودة الــى موقــف المشــرع العراقــي فأننــا نأمــل ان يتــم إعــادة النظــر بالمــادة )150( 
ســالفة الذكــر لتشــمل مرحلــة المفاوضــات فضــلًا عــن مرحلــة تنفيــذ العقــد واقترانهــا بمبــدأ حســن 
النيــة لمــا لــه مــن إثــر كبيــر علــى حمايــة الأطــراف وضمــان حقوقهــم فــي ظــل التطــور الهائــل 
فــي مجــال الاتصــال والتواصــل فــي العلاقــات القانونيــة بشــتى صورهــا وعليــه نقتــرح ان يكــون 
التعديــل بالصيغــة الآتيــة: » 1- يجــب علــى المتفاوضيــن فــي العقــد ان يلتزمــوا بمبــدأ حســن 

النيــة ومــا يفرضــه مــن التزامــات خــلال فتــرة المفاوضــات .......« 

المطلب الثاني: التعديلات التشريعية في فترة التنفيذ
تبنى المشــرع الفرنســي بعد تعديله الجديدة لفكرة مراجعة شــروط العقد وأعاده التفاوض 
فــي حالــة حــدوث ظــروف طارئــة لــم يكــن مــن الســهل علــى الأطــراف توقعهــا عنــد ابــرام العقــد 
وهــذا مــا أكدتــه المــادة )1195( التــي جــاء فيهــا: » إذا طــرأت ظــروف لــم تكــن متوقعــه عنــد 
ابــرام العقــد مــن شــأنها ان تجعــل تنفيــذ الالتــزام مرهقــاً بدرجــة كبيــرة للمتعاقــد الــذي لــم يقبــل 
تحمــل المخاطــر، جــاز لــه ان يطلــب مــن المتعاقــد الآخــر إعــادة التفــاوض، علــى ان يســتمر 
فــي تنفيــذ التزامــه اثنــاء إعــادة التفــاوض. وفــي حــال رفــض او فشــل إعــادة التفــاوض، فأنــه 
يجــوز للطرفيــن الاتفــاق علــى فســخ العقــد فــي الوقــت وبالشــروط التــي يحددانهــا، او ان يطلبــا 
مــن القاضــي تحديــد مصيــر العقــد، فــإذا لــم يتفــق الطرفــان خــلال مــدة معقولــة، جــاز للقاضــي، 
بناءً على طلب أحدهما مراجعة شــروط العقد او انهاؤه في الوقت وبالشــروط التي يحددها .

وبمراجعــة للمــادة الســالفة الذكــر يتبيــن لنــا انــه لضــرورة اعتبــار الظــروف الطارئــة ماســة 
بالعقــد وليتمكــن المتعاقديــن مــن إعــادة النظــر فــي شــروط التعاقــد هنالــك مجموعــة مــن الشــروط 

مــن الضــروري توافرهــا ليتــم اعمــال المــادة )1195( وتتمثــل ب:
ان تظهر هذه الظروف بين مرحلة انعقاد العقد وتنفيذه.. 1
ان يكون تنفيذ الالتزام مرهقاً وليس مستحيلًا.. 2

)26( د. اكــرم محمــود حســين البــدو ، د. محمــد صديــق محمــد عبــدالله ، اثــر موضوعيــة الارادة التعاقديــة فــي مرحلــة المفاوضــات 
، بحــث منشــور فــي مجلــة الرافديــن للحقــوق ، كليــة الحقــوق ، جامعــة الموصــل ، المجلــد الثالــث عشــر ، العــدد التاســع والاربعــون 

https://alaw.mosuljournals.com/pdf_160 ، الســنة السادســة عشــر ، ص 410 ، متــاح علــى الرابــط :
تاريخ آخر زيارة 2022/7/22.
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ان لا يكــون المتعاقــد الــذي وقــع الظــرف الطــارئ عليــه وأرهقــه قــد ابــدى اســتعداده . 3
لتحمــل مخاطــر التنفيــذ المرهــق عنــد تغيــر الظــروف. 

وفــي هــذا الإطــار يمكــن ان يطــرح تســاؤل مفــادة هــل ان تقديــر مســألة الظــرف الطــارئ 
وجعــل الالتــزام مرهقــاً مــن صلاحيــة المحكمــة ام المتعاقديــن؟ وماهــي الطبيعــة القانونيــة لهــذا 

التعديــل التشــريعي؟ 
ولإجابــة :  يمكــن القــول ان المشــرع الفرنســي قــد اســند مهمــة معالجــة الاثــار القانونيــة 
الــى الطرفيــن المتعاقديــن ، واوجــب علــى المتعاقــد الــذي أرهقــه الالتــزام ان يطلــب مــن المتعاقــد 
الآخــر إعــادة التفــاوض علــى العقــد ، إذ لا يجــوز لهــذا المتعاقــد اللجــوء مباشــرةً الــى القضــاء ، 
وبالتالــي اســتناداً للفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة )1195( جــاز للطــرف الــذي وقــع عليــه 
الإرهــاق فــي تنفيــذ الالتــزام ان يطالــب مــن الطــرف الآخــر أعــادة النظــر بشــروط التعاقــد ، فــإذا 
قبــل تمــت إعــادة التفــاوض واذا رفــض جــاز للقاضــي التدخــل بنــاءً علــى طلــب أحــد المتعاقديــن 
، امــا عــن طبيعــة هــذا التعديــل فهــو لا يعتبــر مــن النظــام العــام وبالتالــي يجــوز الاتفــاق علــى 

مــا يخالفــه مــن تنظيــم .)27(
امــا فيمــا يتعلــق بموقــف المشــرع العراقــي فقــد أشــار الــى الظــروف الطارئــة فــي الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة )146( والتــي جــاء فيهــا :«... 2- علــى انــه اذا طــرأت حــوادث اســتثنائية 
عامــة لــم يكــن فــي الوســع توقعھــا وترتــب علــى حدوثھــا ان تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي، وان لــم 
يصبــح مســتحيلًا، صــار مرھقــاً للمديــن بحيــث يھــدده بخســارة فادحــة جــاز للمحكمــة بعــد 
الموازنــة بيــن مصلحــة الطرفيــن ان تنقــص الالتــزام المرھــق الــى الحــد المعقــول ان اقتضــت 
العدالــة ذلــك، ويقــع باطــلًا كل اتفــاق علــى خــلاف ذلــك«. إذ ان النــص الســالف الذكــر يتعلــق 
بتنفيــذ العقــد وســلطة المحكمــة مقيــدة بطلــب المتعاقديــن لنقــض العقــد دون إعــادة النظــر فــي 

الشــروط كمــا هــو الامــر فــي التشــريع الفرنســي .
وبدورنــا كباحثيــن فأننــا نذهــب الــى تأييــد التعديــل التشــريعي الــذي يتعلــق بإعــادة النظــر 
بشــروط العقــد عنــد حــدوث الظــروف الطارئــة اثنــاء مرحلــة التنفيــذ وذلــك حفاظــاً علــى حيــاة 
العقــود وحمايــةً  للطــرف الضعيــف فــي العلاقــة الــذي يتأثــر بالظــروف المتغيــرة، كمــا وان منــح 
الصلاحيــة لإعــادة النظــر بالظــروف للمتعاقديــن فيــه احتــرام للقــوة الملزمــة للعقــد وتأكيــداً علــى 
قاعدة العقد شــريعة المتعاقدين التي من شــأنها التشــجيع على الاســتمرار بالتعاقد الامر الذي 

يــؤدي الــى ازدهــار الواقــع الاقتصــادي والنهــوض بالواقــع الاســتثماري لهــا البلــد.

)27( د. ســعد نبيــل ابراهيــم ، تقنيــن نابليــون )التطــورات فــي ظــل الثبــات فــي مصــادر الالتزامــات (. أعمــال النــدوة التــي عقدتهــا 
كليــة الحقــوق ، جامعــة بيــروت العربيــة بمناســبة مــرور مائتــي عــام علــى اصــدار التقنيــن المدنــي الفرنســي ، الطبعــة الاولــى ، 

بيــروت،2005 ، ص 91. 
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المبحث الثالث
تطور دور الإرادة المنفردة 

مــن المعلــوم ان التعديــل التشــريعي الفرنســي الجديــد وليــد الاجتهــادات القضائيــة ، 
إذ ان التوجــه القضائــي الجديــد بــدأ يتدخــل فــي الآونــة الأخيــرة بتفســير النصــوص القانونيــة 
القائمــة تلبيــة للتطــور الحاصــل فــي مجــال التعامــلات المدنيــة وســد احتياجــات الافــراد فــي 
تعاملاتهــم ، فــي ظــل التطــور المتســارع للنظــم المدنيــة ، وعليــه فــأن المشــرع الفرنســي منــح 
الإرادة المنفــردة لأطــراف العقــد ســلطة فســخ العقــد المســتمر او غيــر محــدد المــدة حتــى لــو لــم 
يترتــب علــى الفســخ اخــلال مــن الطــرف الآخــر وقــد كرســت المبــدأ العــام بصــورة صريحــة فــي 
المــادة )1126( التــي جــاء فيهــا : » يجــوز للدائــن ، وعلــى مســؤوليته فســخ العقــد عــن طريــق 
الاخطــار وفــي غيــر حالــة الاســتعجال يجــب عليــه اولًا اعــذار المديــن المقصــر بتنفيــذ تعهــده 
خــلال مــدة معقولــة ، يتضمــن الاخطــار صراحــةً  انــه فــي حــال تخلــف المديــن عــن الوفــاء 
بالتزامــه يكــون للدائــن الحــق فــي الفســخ إذا اســتمر عــدم التنفيــذ ،يخطــر الدائــن المديــن بفســخ 
العقــد والأســباب التــي تبــرره »  ، فضــلًا عــن تحديــد المقابــل او الثمــن بــالإرادة المنفــردة ، 
وعليــه ســنتاول اليــة المطالبــة بالفســخ بــالإرادة المنفــردة وتحديــد المقابــل والعقــود التــي تشــملها 

وذلــك علــى النحــو الآتــي : 
المطلب الأول: احترام مهلة الإنذار المتفق عليها

مــن ابــرز التعديــلات التــي جــاء بهــا المشــرع الفرنســي فــي تعديلــه للقانــون المدنــي)28( 
هــو انــه أجــاز لاحــد اطــراف العقــد انهــاء العقــد المســتمر او غيــر محــدد المــدة بــالإرادة المنفــردة 
حتــى لــو لــم يخــل الطــرف الآخــر بتنفيــذ التزامــه)29(، وهــذا مــا أكدتــه المــادة )1211( مــن 
التعديــل الجديــد للقانــون المدنــي الفرنســي إذ جــاء فيهــا : » لــكل طــرف فــي عقــد غيــر محــدد 
المــدة انهــاء العقــد بإرادتــه بشــرط احتــرام مهلــة الإنــذار المتفــق عليهــا ، او المهلــة المعقولــة فــي 
حــال عــد الاتفــاق علــى المهلــة حتــى لــو لــم يخــل الطــرف الآخــر بتنفيــذ التزامــه » ، وهنــا يمكــن 
ان يطــرح تســاؤل مفــاده هــل ان القاعــدة الــواردة فــي المــادة )1211( مطلقــة ام هــي اســتثناء 
؟ ومــا هــي الآليــة المتبعــة فــي إجــازة الفســخ؟ وهــل تشــمل جميــع أنــواع العقــود ام قاصــرة علــى 

عقــد دون غيــره؟ 
قــد أوردهــا المشــرع  العامــة لإمكانيــة الفســخ  القاعــدة  القــول ان  ولإجابــة :  يمكــن 

)28( ممــا تجــدر الاشــارة اليــه ان القانــون المدنــي الفرنســي قبــل التعديــل لــم يكــن يجيــز امكانيــة المطالبــة بفســخ العقــود بــالارادة 
المنفــردة ومنهــا العقــود غيــر محــددة المــدة او النمســتمر الا ان القضــاء الفرنســي كان يجتهــد فــي حــال عــدم وجــود نــص قانونــي 
ويبجيــز الفســخ إذ كانــت محكمــة النقــض الفرنســية تجيــز لاحــد المتعاقديــن فســخ العقــد غيــر محــدد المــدة مــن دون اللجــوء الــى 
القضــاء بالرغــم مــن عــدم وجــود نــص عــام يجيــز ذلــك معتبــرة انــه : » فــي حــال عــدم وجــود اي نــص قانونــي خــاص ، يجــوز لاي 
طــرف فــي عقــد غيــر محــدد المــدة انهائــة بارادتــه المنفــردة ، ويتحمــل المســؤولية فــي حالــة التعســف بأســتعمال الحــق » ، اذ اعتبــرت 
المحكمــة :« ان العقــد متتابــع التنفيــذ الــذي لــم يتضمــن اي اجــل ، هــو غيــر باطــل ، ولكنــه يشــكل عقــد غيــر محــدد المــدة ويجــوز 

لاي مــن طرفيــه فســخه بارادتــه المنفــردة بشــرط احتــرام مهلــة انــذار عادلــة » .
ــاً فيهــا، ويدخــل فــي تحديــد  )29( يعــرف العقــد المســتمر او غيــر محــدد المــدة بأنــه : » العقــد الــذي  يعــد الزمــن عنصــراً جوهري
محله،كالمنفعــة فــي عقــد الإيجــار مثــلًا. وقــد يصبــح العقــد الفــوري عقــداً مســتمراً وذلــك بالاتفــاق علــى تكــرار تنفيــذه دوريــاً ،كعقــد 

التوريــد، وعقــد العمــل« . 
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الفرنســي فــي المــادة ) 1210( مــن القانــون المدنــي بعــد تعديــل عــام 2016 إذ جــاء فيهــا : » 
ان الالتزامــات المؤبــدة ممنوعــة ، وانــه يحــق لــكل متعاقــد انهاؤهــا وفقــاً للشــروط الــواردة بالنســبة 
للعقــد غيــر محــدد المــدة »، كذلــك بينــت المــادة )1211 ( مــن القانــون ذاتــه بعــد التعديــل آليــة 
ممارســة هــذا الحــق إذ جــاء فيهــا : » لــكل طــرف فــي عقــد غيــر محــدد المــدة انهــاء العقــد 
بإرادتــه بشــرط احتــرام مهلــة الإنــذار المتفــق عليهــا ، او المهلــة المعقولــة فــي حــال عــد الاتفــاق 
علــى المهلــة حتــى لــو لــم يخــل الطــرف الآخــر بتنفيــذ التزامــه »، وتعتبــر المادتيــن الســالفتين 
الذكــر مــن القواعــد الآمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام ، وبالتالــي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا 

او اســتبعاد أحكامهــا.
وعليــه فــأن تطــور دور الإرادة المنفــردة قــد شــمل كلا المتعاقديــن بعــد التعديــل وبأمــكان 
أي طــرف منهمــا انهــاء العقــود وقــد حددهــا المشــرع بالعقــود المســتمرة او غيــر محــددة المــدة 
وقــد أجــاز لاحــد المتعاقديــن فســخ العقــد بإرادتــه المنفــردة، حتــى لــو يخــل الطــرف الآخــر بتنفيــذ 
التزامــه واشــترط لتنفيــذ هــذا الامــر احتــرام مهلــة الإنــذار أو الاعــذار فــي حــال تحديهــا فــي 
العقــد، امــا اذا لــم تحــدد المهلــة فيراعــى ان تكــون مــدة الإنــذار معقولــة الا ان المشــرع لــم يحــدد 
الفتــرة الزمنيــة التــي يتــم تحديــد مهلــة الإنــذار مــن خلالهــا تــاركاً الامــر الــى اجتهــاد القضــاء.

وممــا تجــدر الإشــارة اليــه ان تعديــل القانــون المدنــي الفرنســي الــذي نجــم عنــه تطــور 
دور الإرادة المنفــردة فــي فســخ العقــود غيــر محــددة القيمــة قــد جــاءت متأثــرة بموقــف التوجــه 
الأوربــي فقــد جــاء فــي الفقــرة السادســة مــن المــادة )109( أن » احتــرام مــدة الإنــذار المعقولــة 
، دون الاعتــداد بالمهلــة المتفــق عليهــا والتــي يمكــن الا تكــون معقولــة بنظــر المحكمــة ، اذ تــم 
تعريــف مهلــة الإنــذار المعقولــة فــي مبــادئ قانــون العقــود الأوربــي بأنهــا :« الفتــرة الزمنيــة التــي 
نفــذ العقــد خلالهــا ، والجهــود والمبالــغ التــي تكبدهــا المتعاقــد الآخــر لتنفيــذ هــذا العقــد، والوقــت 

الــذي يحتاجــه هــذا المتعاقــد لأبــرام عقــد مشــابه مــع متعاقــد آخــر ».)30(
كمــا ويتــرب علــى عــدم احتــرام مهلــة الإنــذار قيــام المســؤولية التعاقديــة إن كانــت المهلــة 
منصــوص عليهــا فــي الاتفــاق او العقــد ، وان لــم تكــن المــدة منصــوص عليهــا فــي الاتفــاق 
فيترتــب عليهــا قيــام المســؤولية التقصيريــة كــون المتعاقــد لــم يخــل بالتــزام عقــدي وهــذا تطبيقــاً 
للقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي الفرنســي ، امــا عــن مــا يترتــب علــى هــذه المســؤولية مــن 
آثــار فيجــوز الــزام المتعاقــد الــذي انهــى العقــد بإرادتــه المنفــردة  دون احتــرام مهلــة الإنــذار 
مطالبتــه بالتنفيــذ العينــي ، وهــذا هــو توجــه محكمــة النقــض الفرنســية فــي حكمهــا الصــادر 
بتاريــخ 27 ســبتمبر 2017 ، كمــا وســمحت ذات المحكمــة فــي حكــم آخــر لهــا بالمطالبــة 
بالتعويــض نتيجــة عــدم احتــرام مهلــة الإنــذار وعلقــت الامــر علــى شــرط اثبــات وقــوع الضــرر .

وفــي هــذا الاطــار يمكــن ان يطــرح تســاؤل مــا مــدى حــدود ســلطة القاضــي فــي الحفــاظ 
علــى التــوازن الاقتصــادي للعقــد والموازنــة بينــه وبيــن حــق الفســخ بــالإرادة المنفــردة ؟ 

ولإجابــة :  يمكــن القــول ان المشــرع الفرنســي بعــد التعديــل قــد منــح ســلطات واســعة 
)30( د. رغيــد عبــد الحميــد فتــال ، اهــم التعديــلات التشــريعية المتعلقــة بفســخ العقــد غيــر محــدد المــدة وتحديــد المقابــل بــالارادة 
المنفــردة فــي القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل ، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق والعلــوم الانســانية ، جامعــة عجمــان ، الامــارات 

، المجلــد الثالــث عشــر ، العــدد الثالــث ، 2020، ص 60.
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للقاضــي فــي حــال اســتجدت ظــروف قاهــرة تجعــل مــن تنفيــذ الالتــزام مرهقــاً بالنســبة للمديــن فــي 
العقــود غيــر محــددة المــدة او المســتمرة فلــه ســلطة الدعــوة الــى مفاوضــات عقديــة مــن جديــد 
للطرفيــن وذلــك لإعــادة التــوازن العقــدي وهــذا مــا أكدتــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة )1195( إذ 
جــاء فيهــا : » اذا كان هنــاك تغيــر فــي ظــروف غيــر متوقعــة عنــد ابــرام العقــد ممــا يجعــل تنفيــذ 
العقــد مرهقــاً بشــكل مفــرط للطــرف الــذي لــم يوافــق علــى تحمــل المخاطــر ، يجــوز لــه ان يطلــب 
إعــادة التفــاوض بشــأن العقــد مــع الطــرف المتعاقــد الآخــر معــه علــى ان يبقــى تنفيــذ التزاماتــه 
خــلال مــدة التفــاوض » ، كمــا واجــاز المشــرع للقاضــي ان يعطــي فتــرة زمنيــة معقولــة للأطــراف 
ليتــم الاتفــاق علــى تعديــل مضمــون العقــد او فســخه فــأن لــم يتفقــا فلــه صلاحيــة التدخــل وهــذا مــا 
أكدتــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )1195( إذ جــاء فيهــا : » فــي حــال رفــض او فشــل التفــاوض 
، يجــوز للأطــراف ان يتفقــا علــى انهــاء العقــد ، فــي الوقــت والظــروف التــي يحددوهــا ، او 
يطلــب كلاهمــا مــن القاضــي القيــام بتكييفــه وفــي حالــة عــدم الاتفــاق فــي غضــون فتــرة زمنيــة 
معقولــة ، يجــوز للقاضــي ، بنــاءً  علــى طلــب أحــد الطرفيــن ، عــادة النظــر فــي العقــد او فســخه 

بالتاريــخ والشــروط التــي يحددهــا ».
وبدورنــا كباحثيــن فأننــا نــرى ان التعديــل الجديــد لتطــور دور الإرادة المنفــردة بإمكانيــة 
فســخ العقــد غيــر محــدد المــدة لــه تأثيــر إيجابــي للمحافظــة علــى مصالــح الأطــراف خاصــةً وان 
مثــل هــذه العقــود يدخــل الزمــن عنصــراً اساســياً فيهــا وبالتالــي هــي اكثــر أنــواع العقــود عرضــة 
للتغيــر بمــرور الزمــن كمــا ان اشــتراط او تعليــق الفســخ علــى احتــرام مهلــة الإنــذار فــي حــال 
تحديدهــا او الاعتمــاد علــى مهلــة الإنــذار المعقولــة توجــه محمــود لمــا فيــه مــن توفيــر الحمايــة 
للمتعاقــد الآخــر الــذي يــروم التمســك بالعقــد ، كمــا ونؤيــد مــا ذهــب اليــه التوجــه الأوربــي فــي 
القانــون الأوربــي للعقــود مــن إجــازة فســخ العقــد غيــر محــدد المــدة بشــرط احتــرام مهلــة الإنــذار 
المعقولــة مــن دون ان يتقيــد بمهلــة الإنــذار المتفــق عليهــا وان كانــت متواجــدة فــي العقــد وذلــك 
للتخفيــف مــن القــوة الملزمــة للعقــد ، وللحفــاظ علــى التــوازن المالــي والاقتصــادي لأطــراف العقــد 
، فضــلًا عــن حمايــة الأطــراف مــن وقــوع الاضــرار مــع مــرور الزمــن والــذي يعتبــر عنصــراً 

اساســياً فــي العقــود غيــر محــددة المــدة)31(.
وعليــه يمكــن ان نخلــص ان قاعــدة او إمكانيــة المطالبــة بفســخ العقــد بموجــب الإرادة 
المنفــردة هــي قاعــدة وليــدة العمــل القضائــي والاجتهــاد القضائــي ايضــاً اذ ان محكمــة النقــض 
الفرنســية قــد زخــرت بعــدد كبيــر مــن القضايــا فــي هــذا المجــال قبــل تعديــل التشــريع الفرنســي)32(

                               

)31( ممــا تجــدر الاشــارة اليــه ان التعديــل الجديــد الــذي جــاء بــه المشــرع الفرنســي مــن امكانيــة فســخ العقــد غيــر محــدد القيمــة هــو 
مــن ابــرز التوجهــات الحديثــة لغالبيــة الــدول فقــد نظمتهــا ايضــاً الفقــرة السادســة مــن المــادة )265( مــن القانــون المدنــي الهولنــدي 

والفقــرة الثالثــة مــن المــادة )323( مــن القانــون المدنــي الالمانــي .
)32( إذ جــاء فــي قــرار لمحكمــة النقــض الفرنســية  لعــام 1998 حــول فســخ عقــد عمــل بموجــب الارادة المنفــردة إذ تتلخــص وقائــع 
القــرار بوجــود عقــد عمــل بيــن طبيــب ومستشــفى التــزم بمقتضــاه الطبيــب بالعمــل لمــدة ثلاثيــن عامــاً، وبعــد فتــرة مــن اداء عمــل 
الطبيــب أصبــح أداؤه محــل شــكوى متكــررة مــن قبــل الاطباءالعامليــن والمرضــى ، اذ كان يؤخــذ عليــه عــدم التعــاون الصــادق فــي 
اداء العمــل والالغــاء المســبق للمواعيــد المقــررة مــع المرضــى ، علــى اثــره قامــت ادارة المستشــفى بالالغــاء العقــد مــن دون منحــه اي 
مهلــة وقــد صادقــت محكمــة النقــض  علــى قــرار محكمــة الاســتئناف وذلــك بأحقيــة المستشــفى بانهــاء عقــد العمــل وفــي ذلــك تأكييــد 

علــى امكتنيــة الفســخ دون الرجــوع الــى القضــاء .
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الملف القانوني

المطلب الثاني: تحديد المقابل او الثمن
أجــاز المشــرع الفرنســي فــي القانــون المدنــي بعــد التعديــل إمكانيــة تحديــد المقابــل او 
الثمــن بــالإرادة المنفــردة وذلــك فــي عقــود المقاولــة وعقــد العمــل وعقــد الوكالــة وعقــد الإيــداع 
وعقــد الحراســة)33( وذلــك المــادة )1165( المعدلــة مؤخــراً بموجــب المــادة أولًا مــن القانــون رقــم 
287/2018 والصــادر بتاريــخ 2 ابريــل لعــام 2018إذ جــاء فيهــا : » فــي عقــود العمــل ، اذا 
لــم يتفــق الأطــراف علــى المقابــل قبــل تنفيذهــا ، يمكــن للدائــن ان يحــدده ، وعلــى هــذا الأخيــر 
ان يبــرر المقابــل فــي حــال حصــول أي نــزاع فــي حــال التعســف فــي تحديــد المقابــل ، يمكــن 
اللجــوء الــى القاضــي بهــدف الحصــول علــى تعويــض عــن الضــرر ، وعنــد الاقتضــاء المطالبــة 
بفســخ العقــد » ، وهــو توجــه يحمــد عليــه المشــرع الفرنســي لان إعطــاء الحــق للدائــن فــي تحديــد 
المقابــل بــالإرادة المنفــردة يبعــد المتعاقديــن ويجنبهــم اللجــوء الــى القضــاء بمــا فيــه مــن ســلبيات 
متعلقــة بإرهــاق القضــاة ودفــع الرســوم القضائيــة ، فضــلًا عــن خســارة مبالــغ ماليــة ودفــع اتعــاب 
المحامــاة ، هــذا كلــه مالــم يرفــض صاحــب العمــل المقابــل او يتعســف فــي اســتعمال حقــه عنــد 
ذلــك يكــون اللجــوء الــى القضــاء امــر واجــب لتحقــق الضــرر والمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر 
المتحقــق ، او المكالبــة بفســخ العقــد عنــد الاقتضــاء ، وبدورنــا كباحثيــن فأننــا نؤيــد هــذ التوجــة 
لمــا فيــه مــن إيجابيــات تتعلــق بســهولة وســرعة التعامــلات المدنيــة والتجاريــة ولمــا فيــه مــن 

اختصــار للوقــت والجهــد والمصاريــف .
فضــلًا عــن ان التعديــل الجديــد قــد اســتحدث عقــد جديــد وهــو العقــد المســتقبلي او مــا 
يعــرف بمصطلــح عقــود او عقــد الاطــار اذ جــاء فــي المــادة )1111(:« عقــد الاطــار: هــو 
اتفــاق بيــن الأطــراف علــى الاحــكام العامــة للعقــود المســتقبلية التــي ســتبرم بينهــم »)34( ، كمــا 
وأكــدت المــادة )1164( علــى تحديــد المقابــل فــي عقــود الاطــار)35( أذ جــاء فيهــا : »....يمكــن 
الاتفــاق علــى ان يحــدد احــد الأطــراف منفــرداً المقابــل فــي العقــود التــي ســيبرمها المتعاقــدون 

مســتقبلًا....« 
وممــا تجــدر الإشــارة اليــه ان هــذا التعديــل لــم يلــق ترحيبــاً مــن قبــل فقهــاء القانــون فــي 

)33( ممــا تجــدر الاشــارة اليــه ان العقــود الســالفة الذكــر قــد وردت فــي القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل تحــت مصطلــح عقــود 
العمــل والتــي يتعهــد أحــد المتعاقديــن فيهــا بتقديــم خدمــة او عمــل لقــاء مقابــل يتعهــد بــه الطــرف الآخــر وقــد نظمتهــا المــواد )586- 

587-588-440-442( مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل . 
)34( ممــا تجــدر الاشــارة اليــه ان القانــون المدنــي الفرنســي قبــل التعديــل لــم يعــرف عقــد الاطــار وخــلا مــن اي نــص صريــح يجيــز 
تحديــد المقابــل فيــه بــالارادة المنقــردة الا ان القضــاء كان يجيــز ذلــك ومــن ابــرز الاحــكام ماحددتــه الهيئــة العامــة لمحكمــة النقــض 
الفرنســية فــي حكمهــا الصــادر فــي 1/ 12/ 1995 إذ جــاء فيهــا : » إذا كان الاتفــاق )عقــد الاطــار ( يجيــز عقــد اتفاقــات مســتقبلية 
، فــإذا لــم ينــص عقــد الاطــار علــى » المقابــل » فــي هــذه العقــود »المســتقبلية » ، فهــذا لايؤثــر علــى صحتــه )اي صحــة عقــد 
الاطــار( ، الا اذا وجــد نــص قانونــي خــاص مخالــف لذلــك . وان التعســف فــي تحديــد المقابــل لا يــؤدي الا للفســخ او التعويــض 
فــي هــذا الحكــم، الا ان الهيئــة العامــة لمحكمــة النقــض ســمحت بتحديــد المقابــل عنــد\ ابــرام العقــد اللاحــق اي المســتقبلي بــارادة احــد 

المتعاقديــن المنفــردة، مســتمدة ذلــك مــن غيــاب النــص علــى المقابــل ».
)35( ممــا تجــدر الاشــارة اليــه ان هنالــك اختلافــاً مابيــن عقــد الاطــار )المســتقبلي ( وعقــود العمــل الجماعيــة إذ ان العقــد الجماعــي 
مــن ابــرز صــور عقــود العمــل والــذي ينظــم شــروط العمــل مابيــن اصحــاب الاعمــال والعمــال  ويعــرف علــى انــه :« عقــد يتيــح لــكل 
فــرد مــن الطائفتيــن اصحــاب العمــل والعمــال امكانيــة الارتبــاط بعقــد لــم يقبلــه ولــم يكــن طرفاًفيــه ،واصبــح لا يســتطيع الخــروج فــي 
عقــد فــردي عــن نصــوص العقــد الجماعــي ، كمــا وان اطــراف عقــد الاطــار هــم ذاتهــم اطــراف العقــود المســتقبلية التــي ســتبرم امــا 

اطــراف العقــد الجماعــي يختلفــون عــن اطــراف العقــد الفــردي .
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فرنســا لكــون التعديــل الجديــد قــد خــرج عمــا جــاء بــه قــرار الهيئــة العامــة لمحكمــة النقــض 
الفرنســية واشــترط ضــرورة وجــود اتفــاق مســبق بيــن الأطــراف علــى ان يحــدد أحدهمــا المقابــل 
منفــرداً فــي العقــد الثانــي عنــد ابرامــه، فضــلًا عــن اشــتراط وجــود التــزام علــى عاتــق الطــرف 

الــذي يحــدد المقابــل بتبريــر هــذا المقابــل فــي حــال حصــول نــزاع علــى ذلــك.
وبدورنــا كباحثيــن فأننــا نــرى ان يتــم تحديــد المقابــل بالاتفــاق فــي عقــد الإطــار ذاتــه او 
فــي العقــود التــي ســيبرمها المتعاقديــن مســتقبلًا وفــي حــال التعســف فــي اســتعمال الحــق فيمكــن 
للطــرف المتضــرر المطالبــة بالتعويــض العــادل الــذي لا يلــزم ان يكــون موازيــاً لفــرق المقابــل 

او الثمــن وانمــا يســد الخســارة التــي لحقــت بالطــرف الآخــر.
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الخاتمة

وفي ختام بحثنا توصلنا الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات سنبينها بالآتي: 
أولًا: الاستنتاجات 

وســوابق . 1 لمواقــف  اســتجابتاً  جــاءت  قــد  الفرنســية  التشــريعية  التعديــلات  غالبيــة 
قضائيــة اذ ان القضــاء قــد ســبق التقنيــن بســنوات، ومــن أهــم الدوافــع لهــذا التعديــل 
رغبــةً مــن المشــرع فــي تشــجيع الاســتثمار وتوحيــد قانونــه مــع القوانييــن الاوربيــة.

اســتبدل المشــرع الفرنســي بالتعديــل الجديــد ركنــي )المحــل والســبب( بالمضمــون . 2
وأبقــى ضمنــاً علــى شــروط المحــل وربطــة بفكــرة المشــروعية، فالمضمــون وفقــاَ 

للتعديــل يتخــذ صورتيــن الصريــح والضمنــي. 
أجــرى المشــرع الفرنســي تعديــل علــى المرحلــة الســابقة فــي ابــرام التعاقــد اذ تبنــى . 3

نظريــة العلــم بالقبــول فــي التعاقــد مــا بيــن غائبيــن، وأســقط الايجــاب علــى كل مــن 
فقــد اهليتــه او توفــي والــزم المتعاقــد بالالتــزام بحســن النيــة فــي فتــرة المفاوضــات 
فضــلًا عــن التنفيــذ وجعــل مــن الاكــراه الاقتصــادي عيبــاً يصيــب العقــد، كذلــك أجــري 
تعديــل لمرحلــة التنفيــذ اذ ســمح للقاضــي بإعــادة النظــر فــي شــروط العقــد حفاظــاً 

علــى التــوازن الاقتصــادي للعقــد وحيــاة العقــود.
مــن أبــرز التعديــلات التــي لامســت مصــادر العقــد انــه اعطــى لــإرادة المنفــردة لاحــد . 4

المتعاقديــن إمكانيــة تعديــل العقــد عــن طريــق طلــب فســخ العقــود وحددهــا بالعقــود 
غيــر المحــددة او المســتمرة والتــي يدخــل الزمــن عنصــراً أساســي فيــه، بشــرط احتــرام 
مهلــة الإنــذار الممنوحــة، واســتحدث عقــود مســتقبلية جديــدة تحــت مســمى عقــود 

الإطــار، كمــا وســمح بتعييــن المقابــل او الثمــن بــالإرادة المنفــردة.
اعتمــد المشــرع العراقــي علــى الرضــا والمحــل والســبب كأركان أساســية فــي العقــد . 5

دون الاعتــداد بالمضمــون كركــن ، واعتمــد علــى نظريــة العلــم بالقبــول فــي المــادة 
)87( ، امــا فتــرة التفــاوض والالتــزام بحســن النيــة وســقوط الايجــاب فلــم ينظمهــا 
بنصوص صريحة ، وســمح للقاضي بنقض العقد او الإبقاء عليه من دون إعادة 

النظــر فــي شــروط العقــد عنــد تحقــق الظــروف الطارئــة .

ثانياً: التوصيات 
واســتبدالهما . 1 والســبب  المحــل  بركنــي  النظــر  إعــادة  العراقــي  المشــرع  مــن  نأمــل 

بمضمــون العقــد نظــراً لان اصــل الالتــزام هــو اتفــاق إرادة الأطــراف فضــلًا عــن ان 
ربــط المضمــون بفكــرة المشــروعية امــر فــي غايــة الأهميــة اذ يبقــي التعامــل فــي 
اطــار القانــون، ويبعدنــا عــن نظريــة الســبب التــي لــم تعــد تلبــي حاجــات ومتطلبــات 

التعامــل المدنــي.
 نأمــل مــن المشــرع العراقــي إضافــة نــص خــاص يعالــج الالتــزام بحســن النيــة فــي . 2

فتــرة التفــاوض ليتــم تعديــل المــادة )150( بالصيغــة الآتيــة: » 1- يجــب علــى 
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المتفاوضيــن فــي العقــد ان يلتزمــوا بمبــدأ حســن النيــة ومــا يفرضــه مــن التزامــات 
خــلال فتــرة المفاوضــات .......«.

 نأمــل ان يتــم معالجــة حالــة ســقوط الايجــاب بمــوت الشــخص الموجــب او فقدانــه . 3
لأهليتــه بنــص خــاص، وان يولــي فتــرة المفاوضــات ومنــح مهلــة للتــروي ولإعــادة 
التعاقــد والاكــراه الاقتصــادي وتضمينهــا بنصــوص فــي القانــون المدنــي العراقــي.

نأمــل مــن المشــرع الفرنســي تعريــف وبيــان مهلــة الإنــذار عنــد فســخ العقــد غيــر . 4
محــدد المــدة علــى غــرار التوجــه الأوربــي الخــاص بتنظيــم العلاقــات المدنيــة.

نأمــل مــن المشــرع العراقــي الســماح لإرادة الأطــراف المنفــردة تحديــد المقابــل ، . 5
وخاصةً  في عقود العمل لما له من  إيجابيات تتعلق بسهولة وسرعة التعاملات 

المدنيــة والتجاريــة و اختصــاراً للوقــت والجهــد والمصاريــف .


